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الأأمناء / خا�ص :
 

تثــر المعركة الدائــرة حالياً بين 
الحوثي  ومليشيا  الشرعية  الحكومة 
الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حول 
حول  التســاؤلات  المصرفي،  القطاع 
اليمن  السلام في  تأثيرها على مسار 

ومصير ما تُسمى بخارطة الطريق.
 وأعلــن المبعوث الأممــي لليمن 
هانس جروندبرغ أواخر العام الماضي 
عن توصل أطــراف الصراع في اليمن 
للالتــزام بمجموعة مــن التدابير أو 
ما سُــميت لاحقــاً بخارطة الطريق 
للسلام، عبر استئناف عملية سياسية 

جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
عن  تمخضت  التــي  الخارطــة   
لعامين  اســتمرت  سرية  مفاوضات 
الحوثي  وجماعــة  الســعودية  بين 

بوســاطة عُمانية وبعيداً عن الشرعية، تتضمن 
النار، ودفع  بنوداً رئيســية تتمثل بوقف إطلاق 
رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، 
وفتح الطــرق في تعز وبــن المحافظات ورفع 
كافة القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء 

الحديدة الخاضعين لسيطرة الجماعة. 
تشــنها جماعة  التي  الهجمات   وتســببت 
الحوثي ضد الملاحة الدوليــة في تأجيل التوقيع 
على الخارطــة والبدء في تنفيذهــا والذي كان 
متوقعاً مطلع العام الحالي إلى أجل غير مسمى، 
مع تصريحات أمريكية وبريطانية تربط العودة 

لمسار السلام بوقف هذه الهجمات.
 إلا أن تصريحات حديثة للســفير الأمريكي 
لدى اليمن ســتيفن فاجن، كشــفت عن موقف 

جديد لواشــنطن، حيث قال إن خارطة الســام 
التي قدمتها الســعودية للأمم المتحدة لن تكون 
القريــب، متحدثاً عن  المدى  للتطبيق على  قابلة 
»تعقيدات الصراع« في اليمن. في إشارة واضحة 

إلى الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية. 
الأمريكية  والمصالــح  الأهداف  وبعيداً عــن 
التي تقــف خلف هذا الموقف الجديد، إلا أن مصير 
خارطة الطريق بات ســؤالًا مطروحاً بقوة في 
ظل مشــهد المعركة الدائرة حاليــاً بين الشرعية 
ممثلة بالبنك المركزي بعدن ومليشيا الحوثي حول 

القطاع المصرفي.
 ويعود هذا التســاؤل إلى ما يشــكله الملف 
الاقتصــادي مــن أهمية محوريــة في خارطة 
الطريق وخاصــة في بند صرف رواتب الموظفين 

بمناطق ســيطرة مليشــيا الحوثي من عائدات 
النفــط والغاز المنتج والمصــدر بالمناطق المحررة 

وبعيداً عن يد المليشيا.
 حيث مثل بند الرواتب وعائدات تصدير النفط 
النقطة الأكثر خلافاً بين مكونات مجلس القيادة 
الرئاسي والمليشــيا الحوثية التــي تضغط نحو 
فرض تقاسم عائدات النفط وطرح حصولها على 

نسبة %70 منها.
 وإلى جانب هذا الخلاف الســياسي في بند 
المرتبات والعائدات، فــإن التعقيدات في القطاع 
المــرفي باليمن تطرحاً تحديــاً كبيراً بحد ذاته 
حتى في حالــة التوصل لأي اتفــاق حول ذلك، 
بســبب الانقســام المالي والنقدي الذي خلقته 
جماعة الحوثي بين مناطق ســيطرتها والمناطق 

المحررة، منذ قــرار منعها تداول العملة 
المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن 

عام 2019م.
 تعقيدات دفعــت إلى اقتراح صيغ 
الأمميين  الوســطاء  قبل  من  مختلفة 
الانقســام  هذا  لتجاوز  والإقليميــن 
المصرفي والنقدي، عبر تشــكيل لجان 
اقتصاديــة تعمل على إعــادة توحيد 
الإدارة  المركزي بين  البنك  وإدارة  العملة 
الخاضعة  الشرعية في عــدن والإدارة 

لسيطرة المليشيا في صنعاء.
 وبحســب ما تم تسريبه من هذه 
المقترحات في وقت سابق، فإن إحداها 
ينص على تشكيل إدارة »توافقية« للبنك 
المركزي من قبل الشرعية والحوثي تدير 
عملها من خــارج اليمن، وتتولى إدارة 

القطاع المصرفي وتوحيد العملة.
 وهو مقترح يُعد انتصاراً للجماعة 
الشرعية يضرب  للحكومة  مؤلماً  وتنازلًا  الحوثية 
بانتزاع سلطتها  لها  والدستوري  القانوني  المركز 
الاقتصادية لصالح الجماعة الحوثية، التي نجحت 
بانتزاع سلطة الحكومة القانونية باتفاق الهدنة 
السابق عبر شرعنة جوازات السفر الصادرة من 

سلطة الجماعة.
 وفي هــذا الســياق، فإن نجــاح الحكومة 
الشرعيــة في فــرض قــرارات البنــك المركزي 
مســتفيدة من التأييــد الدولي ومــا تعنيه من 
فرض سلطتها الكاملة على القطاع المصرفي في 
اليمن، من شــأنه أن ينسف أهم مكسب حققته 
المليشيا الحوثي بخارطة الطريق، ويفرض إعادة 

صياغتها وفق قواعد جديدة.

الأأمناء / خا�ص :
 

الإرهابية  الحوثية  المليشيات  تواصل 
تشــكيل تهديدات خطيرة على منظومة 
تهديد  يخص  فيما  والاســتقرار،  الأمن 
وعمليات  جرائم  عــر  البحرية  الملاحة 

واسعة النطاق.
ارتباكا  الحوثية  المليشيات  وأحدثت   
حادا في حركة الملاحة في البحر الأحمر، 
في نتاج مبــاشر للعمليات التي تنفذها 

ضد السفن منذ عدة أشهر.
 وضمن تداعيــات التصعيد الحوثي 
تواجه  الأحمــر،  البحر  في  المتواصــل 
مجموعة الشــحن الدنماركية »يرسك« 
ازدحاما في موانئ البحر المتوسط وآسيا 
مما تسبب في تأخيرات كبيرة في جدول 

السفن.
 وقالت الشركة في بيان، إنها عدلت 
عن إبحارين باتجاه الغرب كان مخططا 
لهما أوائل تموز / يوليو المقبل، واحد من 
نتيجة  الجنوبية  الصين وآخر من كوريا 

للازدحام.
أعلنت في   الشركة نفسها كانت قد 
شــهر مايو الماضي، إن تأثيرات الوضع 
البحــر الأحمر آخذة في الاتســاع  في 
وتستمر في التسبب في اضطرابات على 

مستوى الصناعة.
 وأوضحت ميرســك، أنــه تم تغيير 
مسار السفن مما أدى إلى وقت وتكاليف 

إضافية.
أنَّ الآثــار غير المباشرة   ولفتت إلى 
الاختناقــات وتجميع  للوضع شــملت 

السفن، فضلا عن التأخير ونقص المعدات 
والقدرات وقدرت الخســارة في مستوى 
طاقة القطاع بنســبة بــن 15و20 % 

خلال الربع الثاني.
 وأكّدت مجموعة الشحن الدنماركية 
أنّ أزمــة البحر الأحمر لها تأثير أكبر من 
المتوقع ســابقا، على خطــوط الإمداد 
العالمية، وهــو ما يؤدي بدوره إلى زيادة 

أسعار الشحن.
 وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار 
الســفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
حول إفريقيا منذ كانون الأول / ديسمبر 
لتجنب هجمات المليشــيات الحوثي على 

السفن في البحر الأحمر.
أســعار  ارتفاع  في  ذلك  وتســبب   

الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.
 هــذه التداعيات تأتي نتيجة شــنّ 
الهجمات  عشرات  الحوثية  المليشــيات 
بالصواريخ والمسيّّرات على سفن تجارية 

في البحر الأحمر وبحر العرب.
 في المقابل، تقود واشــنطن تحالفاً 
بحرياً دولياً بهدف حماية الملاحة البحرية 
التي تمرّ  المنطقة الاستراتيجية  في هذه 

عبرها %12 من التجارة العالمية. 
وفي محاولــة لــردع ممارســات 
الحوثيــن، تشــن القــوات الأمريكية 
والبريطانيــة منذ 12 يناير ضربات على 
مواقع المليشيات الإرهابية المدعومة من 

إيران.
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